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)2020-IAR–94( :القرار رقم

)1532-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - استثمارات عقارية - أصول ثابتة - أراضٍ.

الملخص:

مطالبـة المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائرة الابتدائية بشـأن الربط الزكـوي الذي أجرته الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل للأعـوام مـن 2009م حتـى 2012م - اعترضـت المسـتأنفة أمـام 
الدائـرة الاسـتئنافية بشـأن بنـد عـدم حسـم اسـتثمارات الأراضـي - أسسـت المسـتأنفة 
اعتراضهـا علـى أن نشـاطها الرئيـس هـو شـراء وتطويـر الأراضـي بنية تأجيرهـا، أي لأغراض 
طويلة الأجل، وأن المبالغ المسـتخدمة لتمويل الأراضي قد تم إضافتها للوعاء الزكوي 
لهذه السـنوات، وبالتالي فإن الاسـتثمارات طويلة الأجل المدرة للدخل يجب أن يسـمح 
بخصمهـا مـن الوعـاء الزكـوي – أجابـت الهيئـة المسـتأنف ضدهـا بأن الغرض من تأسـيس 
المستأنفة هو شراء الأراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع 
أو الإيجـار لصالحهـا، وعليـه فلـدى المسـتأنفة أصـول إيجاريـة ولديهـا اسـتثمارات أراضٍ 
معـدة للبيـع »عـروض تجـارة« يجـب تزكيتهـا - دلت النصـوص النظامية علـى إعادة تقييم 
الأصول الثابتة بشـكل دوري - ثبت للدائرة الاسـتئنافية أن غرض المسـتأنفة وفقًا لعقد 
تأسيسـها هو شـراء الأراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها، واسـتثمارها بالبيع 
أو الإيجار لصالح المستأنفة، وثبت لها وجود إنشاءات على الأراضي على مدى عدد من 
السنوات محل الاعتراض، وأن قيمة الاستثمارات الظاهرة بالقوائم المالية يتضح فيها 
ثبات نسبي؛ مما يدل على عدم وجود تداول نشط. مؤدى ذلك: عدم إضافة استثمارات 

الأراضي للأعوام 2009م حتى 2012م إلى الوعاء الزكوي.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/28م،  الموافـق  1442/03/11هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقدم بتاريـخ 1439/04/16هـ، الموافـق 2018/01/01م، 
من شركة )...( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة رقم 
)2/9( لعام 1439هـ، الصادر في الاعتراض رقم )1437/22/196(، المقام من المستأنِف 

في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:

أولًا: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...(.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد الهيئـة بعـدم حسـم قيمـة الأراضـي المعـدة للتجـارة مـن الوعـاء الزكـوي   -1
للمكلف للأعوام من 2009م إلى 2012م.

تأييـد المكلـف بإضافـة رصيـد الحسـاب الجاري أول العام أو آخـر العام، أيهما أقل،   -2
إلى الوعاء الزكوي للشركة لعام 2012م.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولًا لـدى شـركة )...(، تقدمـت إلـى الدائرة بلئحة اسـتئناف 
تضمنت ما ملخصه الآتي:

تعترض الشـركة المسـتأنفة على احتسـاب مبالغ الاسـتثمارات في الأراضي للأعوام من 
2009م حتـى 2012م، التـي قضـى القـرار بشـأنها بتأييد الهيئة بعدم حسـم قيمة الأراضي 
المعدة للتجارة من الوعاء الزكوي للمكلف لتلك الأعوام، وذلك على أسـاس ما تدعيه 
الشـركة المسـتأنفة مـن أن النشـاط الرئيـس للشـركة هـو شـراء وتطويـر الأراضـي بنيـة 
تأجيرها، أي لأغراض طويلة الأجل، وأن الشركة لا تعمل في مجال تجارة الأراضي كما تم 
ا  استنتاجه خطأً من قبل الهيئة واللجنة الابتدائية الموقرة. وقدمت الشركة بيانًا تحليليًّ
في مرفقات اسـتئنافها يوضح من وجهة نظرها الأراضي المملوكة والغرض من تملك 
هذه الأراضي، والتي يتبين منها أنها بغرض الاستثمار وليس إعدادها للبيع، وفق التحليل 
الـذي تضمنـت تفاصيلـه وجداولـه وأقيامـه وأعوامـه لائحـة الاسـتئناف المقدمـة مـن 

الشركة المكلفة.

الاسـتثمارات فـي الأراضـي المطالـب بخصمهـا من الوعاء الزكوي للسـنوات من 2009م 
وحتى 2012م:

تحليل الاستثمارات
المبلغ لعام 

2009م
المبلغ لعام 

2010م
المبلغ لعام 

2011م
المبلغ لعام 

2012م

----الاستثمارات في الأراضي والعقارات

56,068,836 80,686,589 79,586,589 76,976,089الاستثمارات في الأراضي

3,511,191 5,728,088 2,619,846 2,619,846 مشاريع تحت التنفيذ

59,580,027 86,414,688 82,206,435 79,595,935 المجموع

وتضيف الشركة أن بيع الأرض خلل سنة 2012م لا ينبغي أن يفسر على أنه تجارة لعدم 
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ر ضئيل في أرصدة اسـتثمار تلك الأراضي  وجـود الدليـل، والبينـة علـى أن مـا حصل من تغيُّ
لا يفهـم منـه أن الغـرض مـن اقتنـاء تلـك الأراضـي هو لإعادة بيعها، كما تضيف الشـركة 
المكلفة أيضًا أن المبالغ المستخدمة لتمويل الأراضي )حساب جاري الشركاء، احتياطي، 
رأس المـال( قـد تـم إضافتها للوعاء الزكوي لهذه السـنوات. وبالتالي فإن الاسـتثمارات 
طويلة الأجل المدرة للدخل يجب أن يسـمح بخصمها من الوعاء الزكوي على أسـاس أن 
المبالغ التي استخدمت لتمويل الاستثمارات قد تمت إضافتها للوعاء الزكوي. واختتمت 
الشـركة المكلفة لائحة اسـتئنافها بطلب اسـتبعاد الاسـتثمار في الأراضي للأعوام محل 

الخلف من وعائها الزكوي خلفًا لما قضى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن.

وحيـث طلبـت الدائـرة مـن الهيئـة الإجابة عمـا تضمنته مذكرة المسـتأنف بخصوص البند 
محل الاعتراض خلل )10( أيام من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ 
يـرد للدائـرة جـواب مـن الهيئـة  1441/09/07هــ، الموافـق 2020/04/30م، وحيـث لـم 
بخصـوص مـا طلـب منهـا للـردِّ علـى مـا تضمنتـه لائحـة اسـتئناف الشـركة المكلفـة مـن 
أسباب للستئناف إزاء البند الذي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنه، بعد انتهاء 
المهلـة الممنوحـة لهـا، ودون إبـداء سـبب تأخـر إجابتها، وبالنظر إلى أن الاسـتئناف ينقل 
الدعـوى إلـى الحالـة التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور القـرار المسـتأنف، فـإن ذلـك يسـتتبع 
الاعتـداد بمـا جـاء مـن أقـوال وردود للهيئـة تضمنهـا القرار الابتدائي في شـأن البند محل 
النظر، وقد تلقت الدائرة مذكرة إلحاقية من الشـركة المسـتأنفة بتاريخ 1442/03/09هـ 
الموافـق 2020/10/26م، تضمنـت تأكيـدًا لأقوالهـم وطلباتهـم المبـداة ضمـن لائحـة 
الاسـتئناف المقدمـة منهـم، مـع بعـض المرفقـات التـي يذكـرون أنهـا متعلقـة بتوضيـح 

وجهة نظرهم.

وبعـد الاطـلع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 

القرار في موضوعها.

الأسباب:

الشـركة  مـن  المقدمـة  الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلً، وفقًا للشروط المنصوص  المستأنفة تبيَّ
الـذي يكـون معـه طلـب  الصلـة؛ الأمـر  عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات 
الاستئناف مقبولًا شكلً؛ لتقديمه من ذي صفة وخلل المدة النظامية المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث تقرر لدى الدائرة أن القضية أصبحت جاهزة للنظر فيها، 
قـررت الدائـرة البـتَّ فـي شـأن الاسـتئناف المرفـوع من الشـركة المكلفة بخصـوص البند 
محـل الاعتـراض، وحيـث إنـه بعـد تأمـل الدائرة للقـرار الابتدائي محل النظر في شـأن البند 
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المعتـرض عليـه، ومـا تضمنتـه مذكـرة الاسـتئناف المقدمـة من الشـركة المكلفة، اتضح 
للدائـرة أن اسـتئناف الشـركة المكلفـة يكمـن فـي اعتراضهـا علـى قـرار اللجنـة الابتدائيـة 
المنتهـي إلـى تأييـد الهيئـة بعـدم حسـم الأراضـي المعـدة للتجـارة مـن الوعـاء الزكـوي 
للمكلـف للأعـوام مـن 2009م إلـى 2012م؛ لأن الغـرض مـن تأسـيس الشـركة هـو شـراء 
الأراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها واسـتثمارها بالبيع أو الشـراء أو الإيجار 
لصالـح الشـركة، طبقًـا لمـا ورد فـي عقـد تأسـيس الشـركة والقوائـم الماليـة المعتمدة، 
وحيـث يدفـع المسـتأنف بـأن الأراضي محـل الخلف تمثل اسـتثمارات طويلة الأجل، وتم 
الإفصـاح عنهـا فـي القوائـم الماليـة باعتبارهـا أصـولًا غيـر متداولـة ويجـب حسـمها مـن 
الوعـاء الزكـوي، بينمـا تـرى الهيئـة العامة للزكاة والدخل أن الغرض من تأسـيس الشـركة 
هو شـراء الأراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها، واسـتثمارها بالبيع أو الإيجار 
لصالح الشركة؛ وعليه فلدى الشركة أصول إيجارية ولديها استثمارات أراضٍ معدة للبيع 
»عروض تجارة« يجب تزكيتها. وحيث إنه بمراجعة ما تضمنته وقائع القرار الابتدائي محل 
ـن أن اللجنـة مصـدرة القـرار قـد بنـت قضاءهـا علـى أسـاس قناعتهـا بـأن  الاسـتئناف تبيَّ
الاسـتثمارات بالأراضي تُعد من عروض التجارة، وذلك بسـبب اتضاح أن الإنشـاءات على 
الربـح  الأراضـي كانـت ضئيلـة مقارنـةً بقيمـة الأراضـي نفسـها، وبالتالـي فالهـدف هـو 
ـب، فتكـون بذلـك عـروض تجـارة يتأيـد معهـا موقـف الهيئة في عدم حسـم تلك  والتكسُّ

الاستثمارات من الوعاء الزكوي للأعوام من 2009م حتى 2012م.

وحيث جاءت أغراض الشركة ضمن ما أوردته )المادة الثانية( من عقد التأسيس للشركة 
المسـتأنفة على: »شـراء الأراضي والعقارات: بقصد البناء عليها وتطويرها، واسـتثمارها 
بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة«؛ الأمر الذي لا يمكن الجزم معه بصحة ما وصفته الهيئة 
واللجنة بأن تلك الاستثمارات تتخذ شكل عروض التجارة والحال ما ذكر، كما أن ما ذكرته 
اللجنة مصدرة القرار من أن ما يجعل تلك الاستثمارات عروض تجارة لا تحسم من الوعاء 
الزكـوي للمكلـف، كان الاسـتناد إلـى مـا ورد فـي الإيضاح رقم )2( من قوائم المسـتأنف 
المالية لعامي 2009م و2010م؛ حيث جاء فيها: »أن سياسة الشركة هي القيام بإعادة 
 ، ن مستقلٍّ تقييم ما لا يقل عن ثلث محفظة الأراضي والعقارات كل سنة من قبل مُثمِّ
على أن يتم تقييم المتبقي من قبل إدارة الشركة، بالإضافة إلى ذلك يتم تقييم جميع 
أيـة  الأراضـي والعقـارات كل ثـلث سـنوات مـن قبـل مثمـن مسـتقل؛ وذلـك لتحديـد 
اختلفات في القيمة السوقية، ويتم تعديل هذه القيمة فقط في حالة انخفاض القيمة 
نتيجة هذا التقييم«، وحيث إن ما أخذت به اللجنة مصدرة القرار من تفصيل ذلك الإيضاح 
قد تمثل في قناعة تلك اللجنة بأن الهدف من الاستثمار في الأراضي هو التربح بهدف 
البيـع، واعتبـار تلـك الأراضـي كمـا لـو كانـت عروض تجـارة، وحيث إنه بمراجعـة الدائرة لما 
توصلـت إليـه اللجنـة مصـدرة القـرار فـي تحديـد المسـتفاد واسـتنتاج اعتبـار تلـك الأراضـي 
بحسـبانها عـروض تجـارة لا يمكـن التسـليم بـه، بالنظـر إلـى أن سياسـة الشـركة المتبعـة 
بإعـادة تقييـم الأصـول الثابتـة بشـكل دوري تتفـق مـع مـا ورد بالفقـرة رقـم )309( مـن 
القانونييـن،  الهيئـة السـعودية للمحاسـبين  الماليـة، الصـادرة مـن  مفاهيـم المحاسـبة 
والمتعلقـة بـ«المكاسـب والخسـائر«، حيـث نصّـت علـى: »6- الخسـائر المحتملـة: يتعيـن 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

5

ا إذا كانت المعلومات المتاحة تدل على توقع حدوث حدث  إثبات هذه الخسائر محاسبيًّ
أو أكثـر فـي المسـتقبل يؤكـد حـدوث خسـارة، أو تدهـور فـي قيمة أصل معين، أو إنشـاء 
التزام على الوحدة المحاسبية، بشرط إمكان تقدير مبلغ هذه الخسارة على نحو معقول«.

وحيث إن قيمة الاستثمارات الظاهرة بالقوائم المالية -وفقًا لما ورد بالقرار الابتدائي- 
يتضح فيها ثبات نسبي؛ مما يدل على عدم وجود تداول نشط على البند محل الاعتراض، 
وهـو الأمـر الـذي يترجح معه اعتبارها اسـتثمارات غير معـدة للبيع بحالتها الراهنة؛ لوجود 
ما يعضد ذلك من إنشاءات على الأراضي على مدى عدد من السنوات محل الاعتراض، 
الأمـر الـذي يتقـوى معـه لـدى هـذه الدائـرة عـدم توجـب الـزكاة علـى ذلـك المـال؛ لعـدم 
تحقـق اتصافـه بعـروض التجـارة خلفًـا لمـا أثبته القـرار الابتدائي في ذلك الشـأن. وعليه؛ 
خلصـت الدائـرة إلـى قبـول اسـتئناف المكلـف بعدم إضافـة اسـتثمارات الأراضي للأعوام 
2009م حتـى 2012م إلـى الوعـاء الزكـوي للشـركة المكلفـة، ونقض القـرار فيما قضى به 

في ذلك الشأن.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: قبول الاستئناف شكلً من مقدمه المكلف شركة )...( رقم مميز )...(، ضد القرار 
رقـم )2/9( لعـام 1439هــ، الصـادر عن لجنـة الاعتراض الزكوية الضريبيـة الابتدائية الأولى 

في جدة.

ثانيًا: وفي الموضوع:

قبول استئناف الشركة المكلفة بعدم إضافة استثمارات الأراضي للأعوام 2009م حتى 
2012م إلـى الوعـاء الزكـوي لهـا، ونقـض القرار فيما قضى به في ذلك الشـأن؛ للأسـباب 

والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


